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 البيئة الفصل الثاني : الاليات الادارية والقانونية لحماية

 المبحث الأول: آليات الحماية الإدارية
الإدارة سلطة الضبط في مراقبة  من خلال منح 1983بدا المشرع الجزائري العناية بالبيئة منذ 

التوازن البيئي و ذلك بمنحها وسائل التدخل عن طريق استعمال امتيازات السلطة العامة إلا أنه قيدها 
عادة ما تأخذ شكل الإخطار )الإعذار( ، الوقف ونوع التدخل ،و بإتباع جسامة المخالفة المرتكبة 

آلية جديدة في يد الإدارة بالإضافة الى رخصة ، الوقف الكلي عن طريق سحب ال أو  الجزئي للنشاط
رسم على التلويث خاصة لمواجهة آثار ال هوو  1992لسنة  25/ 91رسمها المشرع في قانون المالية 

 التلويث الصناعي .
 طارـــالإخ: المطلب الأول

المخالف بإلزامية لتذكير إنما عادة ما يأخذ شكل التنبيه    الإدارة و يد الإخطار جزاء في تبريعلا 
 مطابقا للمقاييس القانونية المعمول بها. التدابير الكفيلة لجعل نشاطه همعالجة الوضع و اتخاذ

 منه 53سيما المادة ، لا1983قانون الأساسي لحماية البيئة لسنة القد تطرق المشرع إلى هذه الآلية في و 
منه  25سيما المادة طار التنمية المستدامة لائة في إتعلق بحماية البيالم 03/10،الملغى بموجب القانون 

منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو أضرار " عندما تنجم عن استغلال التي تنص 
و  يعذر الوالي المستغلبناء على تقرير من مصالح البيئة أعلاه، و  18 المذكورة في المادة تمس بالمصالح

 ."... ةالضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبت دد له أجلا لاتخاذ التدابيريح
 إجراءات ردعية أكثر صرامة. اتخاذالهدف من الإخطار أو الإعذار هو حماية أولية قبل  و

الخاص بحماية مياه الحمامات المعدنية على أنه إذا رأى مفتش  ،94/91رقم نص المرسوم يكما 
البيئة أو المصالح المختصة التابعة للصحة العمومية أن شروط استغلال المياه المعدنية غير مطابقة لعقد 
الامتياز فإن الوالي المختص إقليميا يرسل بناء على إعذار  للمستغل بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة  

مطابقة و إذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة له في الإعذار فإن الوالي يقرر وقف عمل بجعلها 
 .  94/91من المرسوم  39و  38المادتان سسة مؤقتا إلى غاية تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المؤ 
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      ى أنهعل 56المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في مادته  03/10نص القانون  كما
للقضاء الجزائري ، لكل سفينة أو طائرة أو  الخاضعة حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاصة"في 

لا خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو آلية أو قاعدة 
أو بعذر صاحب السفينة نافع المرتبطة به ، الميمكن دفعه ، و من طبيعته إلحاق ضرر بالساحل أو 

 ."تدابير اللازمة لوضع حد لهذا الإخطار ...العائمة باتخاذ كل الالطائرة أو الآلية أو القاعدة 

 سحب الترخيص: المطلب الثاني
عملا بقاعدة توازي الأشكال فإن الإدارة تقوم بتجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقا 

تستخدم الادارة هذا للمقاييس القانونية البيئية من الرخصة و ذلك عن طريق سحبها بقرار إداري و 
 الاجراء في الحالات التالية:

     من العمومي الأالصحة العمومية أو  ،إو المشروع خطر يداهم النظام العام اذا كان في استمرار -
 .السكينة العامة أو 
 .المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها إذا لم يستوف -

 معينة حددها. إذا توقف العمل بمشروع من أكثر من مدة -

 بغلق المشروع أو إزالته. إذا صدر حكما قضائيا -
المتعلق  98/02ظومة التشريعية البيئية عدة تطبيقات منها ما نص عليها القانون ونجد لهذه الآلية في المن

ج من حيز الاستهلاك منها التي تنص على سحب المنتو  19 بالقواعد العامة لحماية المستهلك في مادته
 من طرف السلطة بعد تحققها في عدم مطابقته .

المتعلق بتنظيم النفايات  93/160من المرسوم التنفيذي رقم  11على هذه الآلية المادة  تكما نص
يقدر إذا لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الأجل المحدد أعلاه ،" :الصناعية السائلة و التي تنص
حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة وفي ، التجهيزات المتسببة في التلوثالوالي الإيقاف المؤقت لسير 

الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير الوالي وذلك دون هذه الحالة يعلن 
 ".المساس بالمتابعة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول 
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الذي يحدد الشروط وكيفية استرداد  93/162من المرسوم  7واستعمل المشرع نفس الآلية في المادة 
ذه الحالة يمكن سحب الاعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالبيئة في هو  الزيوت المستعملة ومعالجتها

 عندما يثبت تهاون أو عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط .
 
 

 اطـوقف النش: المطلب الثالث
بيئة الالنشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية مما لها من تأثير سلبي على  فنصب وقعادة ما ي

شحمية تؤثر  زيوتادة ما تكرر المتناثرة جويا أو التي عا ةالمنبعثة منها الجزئيات الكيميائيتلك  خاصة
 .إلى تلويثه أو المساس بالصحة العمومية  ةعلى المحيط البيئي مؤديلى لأو اة جبالدر 

 165/ 93قم رسوم التنفيذي ر من الم 6 وفي هذا المجال نص المشرع الجزائري على هذه الآلية في المادة
لال سيمات الصلبة في الجو :" إذا كان استغالغبار والروائح والج و الغازالمنظم لإفراز الدخان و 
أو على الصحة  جا خطيرا على امن الجوار وسلامته وملاءمتهأو مساوئ أو حر  االتجهيزات يمثل خطر 

 ةبأن يتخذ كل التدابير اللازمفتش البيئة ،فعلى الوالي أن ينذر المستغل , بناء على تقرير م العمومية
ا لهذ المسير في الآجال المحددة  لم يمتثل المستغل  أو اوإذ، والمساوئ الملاحظة وإزالتها لإنهاء الخطر

الإنذار , يمكن إعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات كليا أو جزئيا بناء على اقتراح مفتش البيئة 
 ."لمساس بالمتابعات القضائية ...بقرار من الوالي المختص إقليميا دون ا

ية وذلك انفس الحم 96/13،المعدل بموجب الأمر 108دته افي م 83/17كما تناول قانون المياه رقم 
خذ هنا شكل الطابع المؤقت إلى ،إلا أن الإيقاف يأعن طريق إيقاف سير الوحدة المسببة في التلوث 

) تقرر الإدارة إيقاف سير الوحدة  :لى ما يأتي حين زوال التلوث وقد نصت هذه المادة في صلبها  ع
المسؤولة عن التلوث إلى غاية زواله , عندما يشكل تلوث المياه , خطرا على الصحة العمومية أو 

المتعلق بحماية البيئة في  03/10وهو ما نص عليه ايضا القانون رقم يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني (.
... إذا لم يمتثل المستغل في أجل المحدد, يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ "إطار التنمية المستدامة 
مستحقات المستخدمين ضرورية بما فيها التي تضمن دفع التدابير المؤقتة ال اتخاذالشروط المفروضة مع 

 ."مهما كان نوعها 
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ئية الإدارية وفقا قانون المناجم للجهة القضاالمتضمن  01/01من القانون رقم  212كما أعطت المادة 
تعليق أشغال البحث أو الاستغلال بناء على طلب السلطة الإدارية  أن يأمر ب للإجراء الاستعجالي
ن كأعلاه يم 210الفة كما هو منصوص عليها في المادة : " في حالة معاينة مخالمؤهلة  والتي تنص

أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو  رئيس الجهة القضائية الإدارية المختصة وفقا للإجراء الاستعجاليل
مر في كل وقت برفع تأجهة القضائية أن للكن ويمالاستغلال بناء على طلب السلطة الإدارية المؤهلة 

لك بطلب من السلطة الإدارية المؤهلة أو الإبقاء عليها وذ اليد عن التدابير المتخذة لتوقيف الإشغال
 ."أو من المالك المستغل 

 ةـلعقوبة الماليا: المطلب الرابع
تلويث تتمثل في الرسم على ال 1992 لسنة 91/25آلية جديدة في قانون المالية المشرع  ثاستحد لقد

وهذه الآلية لها طابع مالي  ل أو المنشأة للوسائل الكفيلة لحماية البيئةوذلك في حالة تجاوز المستغ
في  على مرتكبي المخالفات ماليارادات العامة ومن جهة ثانية تفرض جزاء يتساهم من جهة في الإ

بعدما  حق النظام البيئي وقد ظهرت هذه الوسيلة في مختلف الأنظمة الدولية بعد انتشار الصناعة
 .مشاكل بيئية عديدة و خطيرة تطرح

وعادة ما تكون على شكل رسوم مالية على المواد الملوثة وتهدف أساسا هذه الرسوم إلى إزالة ومعاقبة 
لازمة من أجل معالجة  عي ومن أجل ذلك وضعت عدة تدابيرالتلوث الصنا كل ما تسبب في

الأخطار والأضرار أو على الأقل التقليص من أثارها وذلك عن طريق اقتناء الأجهزة لتصفية الغبار 
 .والغازات وهذا ما حدث مع العديد من الوحدات الصناعية

ا متخذ بشأنهاحيث  " أسميدال "زوتية لآو مؤسسة إنتاج الأسمدة امن ذلك مؤسسة إنتاج الإسمنت 
كذلك و إجراءات إزالة التلوث تمثلت في تفكيك الوحدة الأكثر تلوثا وتعديل الإفرازات الغازية المحملة 

الشأن بالنسبة لمركب الحديد والصلب بالحجار الذي وضع برنامجه في حيز التنفيذ وذلك بالترميم 
ل تقليص الإفرازات الغازية المحملة بثاني أكسيد الكبريت وأكسيد وتصليح الأفران العالية الحرارة من أج

 الآزوت .
التي تفيد أن موارد  189صندوق الوطني للبيئة في مادته  إحداث 1992من قانون المالية لسنة وقد تض

نشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة بالإضافة إلى حاصل الغرامات الالصندوق تشمل الرسم على 
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الناتجة عن المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة وكذا التعويضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث 
 المفاجئ الناتج عن تدفق المواد الكيميائية الخطيرة في البحر  ومجالات الري والمياه الجوفية.

عدي بالنسبة ذا الرسم القامن نفس القانون نجد أن المشرع حدد ه 117وبالرجوع إلى نص المادة 
دج أما بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة  3000المصنفة الخاضعة لإجراء التصريح بحوالي  للمنشآت

ألف دج ،أما المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين فقد خفض  30لإجراء الترخيص بحوالي 
 دج . 750الرسم القاعدي إلى 

الح الخاصة والمصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ العبرة من وضع هذه الرسوم هي الموازنة بين المص و
مة ومحاربة كل أشكال التلويث وقد أخد هذا الرسم من مبدأ الملوث الدافع اعلى السلامة والصحة الع

وهو مبدأ اقتصادي لأن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح بوضع سياسة مالية لمكافحة التلويث وتقليل 
 .إلى ظهور سوق التلويثمن أثاره وعليه فله فعالية قد تنتهي 

 


